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  :ملخص
 تتصل كونها الإلكترونیة التجارة معاملات على بإسقاطها الافتراضیة ریبةالض موضوع المقال هذ یعالج 
 المعاملات هذه إخضاع بآلیة المتعلقة التساؤلات من العدید أثار الذي الرقمي، الاقتصاد تطبیقات بإحدى

 هلهذ التقلیدي الضریبي النظام ملائمة ومدى للضرائب التقلیدیة المعاملات عن تختلف التي الافتراضیة
 على لتحقق جدیدة، قواعد و أسس وفق یتعامل إلكتروني ضریبي نظام في التفكیر حتمیة أمام أننا أو المعاملات

  . الافتراضي العالم من جدیدة إیرادات وتحصیل الضریبیة العدالة الأقل
 . الإلكترونیة التجارة الرقمي، الاقتصاد الافتراضیة، الضریبة :مفتاحیة كلمات

 
Abstract:      
   This paper addresses the issue of virtual tax by dropping it on e-commerce transactions as 
it relates to a digital economy application, which raised many questions about the 
mechanism of subjecting these default transactions that differ from traditional tax 
transactions and the appropriateness of the traditional tax system of these transactions or 
that we have to think about An electronic tax system that deals with new rules and rules, at 
least to achieve tax justice and collect new revenues from the virtual world.  
Keywords: virtual tax ;  Digital Economy ;  the electronic commerce. 
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 مقدمة
القرن شهد القرن الواحد والعشرین تطورا كبیرا في مجال التكنولوجیا والاتصال، حیث أصبح یعرف بـ "

ي تعتبر من أهم دعائم وأسس تقدم الدول وتطورها، ولقد وعصر تقنیة المعلومات والاتصال والت الإلكتروني "
أثبتت الدراسات والتجارب على أن هذه التقنیة تستطیع أن توفر للإنسان خدمات كثیرة لم یكن یعهدها من قبل، 
ولهذا فإن معظم الدول دأبت على توظیف هذه التقنیة ووضع الخطط الإستراتیجیة لتطویرها واستثمارها في جمیع 

 . 1لات وذلك من خلال إرساء مفهوم التجارة الإلكترونیةالمجا
 إلى البیئة الإلكترونیة المستندة على المعرفة " مادیا "إن التحول من بیئة التجارة التقلیدیة المحدودة 

ووضع التجارة الإلكترونیة والعولمة بجوانبها الاقتصادیة تتحدیان الأنظمة الضریبیة التقلیدیة  فتاریخیا السلع 
كانت مادیة، فالإنتاج، التوزیع و الاستهلاك للسلع كان یتم بصورة سهلة یمكن تتبعها ومن ثمة إخضاعها 
للضریبة بسهولة كبیرة أیضا، بینما التجارة الإلكترونیة العالمیة جعلت الحركة الحدودیة للسلع، رأس المال والعمل 

راد أن یستغلوا اختلاف الأنظمة الضریبیة، هذا ما أقل شفافیة في إمكانیة تتبعها ومن ثم سمحت للشركات والأف
خلق تحدي  كبیر أما الإدارة الجبائیة خاصة فیما یتعلق بالمعاملات في إطار التجارة الإلكترونیة، فالواقع أن 

 موضوع الضرائب على التجارة الإلكترونیة ینظر له من زاویتین مختلفتین: 
عبر شبكة الانترنت إلى ضرائب أو رسوم یعد كبحا للنمو یرى البعض أن إخضاع المعاملات التي تتم  -

 التكنولوجي.
یرى البعض الآخر أن الإعفاء الضریبي على المعاملات التي تتم بالتجارة الإلكترونیة یؤدي إلى ضعف وشح  -

 الموارد المالیة للدولة.
على المستوى النظري و  وإضافة لما سبق فإن موضوع الضریبة الافتراضیة تطرح إشكالیتین، إحداهما      

 الأخرى على المستوى التطبیقي:
على المستوى التطبیقي هناك صعوبة في إسقاط و تطبیق القوانین الجبائیة المألوفة والجاریة على التجارة  -

 الإلكترونیة.
على المستوى النظري هناك مشكل غیاب المفاهیم و القواعد الجبائیة التي تأخذ بعین الحسبان الطبیعة  -

 رادیكالیة الجدیدة للتجارة الإلكترونیة.ال
المعطیات من شأنها أن تثیر حیرة وقلق الإطارات الجبائبة، إن لم نقل تعذر إن مثل هذه المستجدات و     

لتحصیل الجبائي نظرا لصعوبة الجبائیة ترفع تحدیا اإسقاط القوانین إذ أنها أمام الجهات المسؤولة عن الفحص و 
كیف یمكن ة الإلكترونیة، وبناء على ما سبق ذكره یمكن حصر إشكالیة الدارسة في ما یلي: المألوفة على التجار 

 للنظام الضریبي الجزائري أن یتكیف مع متطلبات التجارة الإلكترونیة؟
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ویستمد هذا المقال أهمیته من المكانة التي تحتلها التجارة الإلكترونیة في اقتصادیات الدول، وما     
یات، وتزداد أهمیته باتصاله بمفهوم الضریبة الذي بدوره استدعى طرح مقاربة بین المفهومین تواجهه من تحد

 معا.

 مدخل للتجارة الإلكترونیة أولا.
یعرف العصر الراهن بالعصر الرقمي الذي انتشرت فیه الانترنت انتشارا كبیرا، فلم یعد هذا الأخیر       

المیادین ولعل المیزة التي میزته حالیا هي استخدامه في التداول مقتصرا على المجال العلمي، بل شمل جمیع 
 .  2التجاري، و هو ما تمخض عنه ظهور مفهوم التجارة الإلكترونیة

فوضع تعریف جامع ومانع، محدد ودقیق لیس بالأمر الهین والیسیر، لا سیما إذا أخذنا بعین الاعتبار    
ومن هذا المنطلق   3التعامل و تطورها المستمر في أسالیبها ووسائلهاتنوع التقنیة المستخدمة في هذا النوع من 

 نطرح عدة تساؤلات:  ما هي التجارة الإلكترونیة ؟ وما أشكالها ؟ 
 تعریف التجارة الإلكترونیة    .1

تعد التجارة الإلكترونیة واحدة من التعبیرات الجدیدة التي دخلت حیاتنا بقوة وأصبحت تتداول في    
خدام العادي لتعبر عن كثیر من الأنشطة الإنسانیة المرتبطة بثورة تكنولوجیا الإعلام والاتصال  ونظرا الاست

للتطور السریع الذي طرأ على مفهوم التجارة الإلكترونیة، فقد ظهرت عدة تعریفات ینظر كل تعریف للتجارة 
 ، وذلك بهدف الوصول إلى تحدید معالمها.4الإلكترونیة من منظور معین

انقسم الفقه في تعریف التجارة الإلكترونیة إلى فریقین، فهناك فریق یرى أنها تجارة تتم من  التعریف الفقهي:.1.1
خلال الانترنت، وفریق آخر یرى بأنها التجارة التي تتم من خلال وسیط الكتروني سواء تمثل ذلك في الانترنت 

 أو غیره من الوسائط الالكترونیة.
ب من الفقه بأنها: " تلك الأنشطة التجاریة التي تدار عبر شبكة دولیة متصلة إلكترونیا وقد عرفها جان    
 .5بالكمبیوتر"
كما عرفها جانب آخر من الفقه بأنها: " عرض مشروع المنتجات والخدمات على موقع للانترنت     

نیة صورة جدیدة من صور بغرض الحصول على طلبات من العملاء" ووفق هذا التعریف تعتبر التجارة الإلكترو 
 الدعایة والإعلان وشكل جدید لطلب المنتج أو الخدمة بطریقة إلكترونیة.  

كما عرفت التجارة الإلكترونیة كذلك بأنها: " العملیات التجاریة التي یتم تبادل الإیجاب والقبول        
الكمبیوتر المتصلة بشبكة الانترنت، وتراضي الأطراف بشأنها واتفاقهم على بنود الصفقة التجاریة عبر شاشات 

بحیث لا یبقى من إنهاء الصفقة إلا التسلیم المادي للشيء محل التعامل بوسائل النقل البریة، البحریة، أو 
 6الجویة".

إن التجارة الإلكترونیة التي استحدثت تقنیة جدیدة للتبادل التجاري، لم تكن بمنأى عن  التعریف التشریعي: .2.1
 تشریعات المقارنة و الوطنیة لوضع تعریف لها: اهتمام ال



 نبیل ونوغي الإلكترونیة التجارة على الافتراضیة الضریبة لإعمال والعملیة القانونیة القواعد
 

298 
 

عرفها المشرع بأنها: " مجموعة المعاملات الرقمیة المرتبطة بأنشطة تجاریة بین المشروعات فرنسا  ففي
 ببعضها البعض، و بین المشروعات و الأفراد، و بین المشروعات و المؤسسات الإداریة".

تعتبر السباقة و المشجعة لممارسة الأنشطة التجاریة إلكترونیا التي  الولایات المتحدة الأمریكیةأما في 
حیث أصدرت العدید من التشریعات الفیدرالیة من أهمها القانون الفیدرالي الموحد لمعاملات معلومات الكمبیوتر 

بأنه: " الشخص الذي یقوم على سبیل الاحتراف  102من الجزء  45الذي عرف التاجر في مادته  1999لعام 
 مل من الأعمال التالیة: بع

 جمع معلومات ، ممارسة أي مهنة أو حرفة ، تشغیل العاملین و توظیفهم". -
لفظ إلكتروني بأنه: " كل ما یتصل بالتكنولوجیا بوسیط إلكتروني،  102من الجزء  26كما عرفت المادة  

 .    7اطیسیة أو أي قدرات مماثلة"له قدرات كهربائیة أو رقمیة أو مغناطیسیة، أو لاسلكیة، أو بصریة أو كهرومغن
أما على الصعید الوطني فإن جهودا تشریعیة ممیزة قد حققت تعریفا للتجارة الإلكترونیة، ولعل أغلب      

التشریع الأجنبي المقارن لم یتضمنه بشكل مباشر تاركا ذلك للفقه على الأغلب، إلى أن بعض التشریعات 
 العربیة أعطت تعریفات مختلفة.

الخاص بالمبادلات   2000أوت  09بتاریخ  2000لسنة  83المشرع التونسي أصدر القانون رقم ف  
أول قانون ینظم التجارة الإلكترونیة على مستوى الدول العربیة، إذ عرفها في  ، والذي یعد8والتجارة الإلكترونیة

ت الإلكترونیة "     وعرف بدوره المادة الثانیة منع على أنها: " العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادلا
 9المبادلات الإلكترونیة  بأنها: " المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونیة" 

فنستخلص من هذا التعریف أن جمیع الأعمال التجاریة سواء تلك المتعلقة بالسلع أو بالخدمات، إذا ما   
 الإلكترونیة دون أن یبین الوسائل لمستعملة في ذلك. تمت بوثیقة إلكترونیة عدت من قبیل أعمال التجارة

    06أما بخصوص المشرع الجزائري فقد عرف التجارة الإلكترونیة ضمن الفقرة الأولى في نص المادة   
بنصه: " التجارة الإلكترونیة: النشاط الذي یقوم  10المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05/  18من القانون 

ني باقتراح أو ضمان توفیر سلع و خدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طریق بموجبه مورد إلكترو 
 "  الاتصالات الإلكترونیة

 أشكال التجارة الإلكترونیة:خصائص و  .2
من خلال التعریفات السابقة نلاحظ أن التجارة الإلكترونیة تتضمن خصائص مختلفة تمیزها عن التجارة    

 التقلیدیة تتمثل في ما یلي: 
تشترك التجارة الإلكترونیة مع مثیلتها التقلیدیة في عدة نقاط، إلا أن  خصائص التجارة الإلكترونیة:  .1.2

الطبیعة الخاصة بالأنترنت جعلت عقود  التجارة الإلكترونیة تبرم وفق طرق فنیة خاصة، وتتمیز بعدة سمات 
 ا یلي:یمكن إیجاز هذه الخصائص فیمدعي بانفرادها بقانون خاص بها، و تست

 " التعاقد عن بعد في مجلس افتراضي ".غیاب العلاقة المباشرة بین الأطراف المتعاقدة  -
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  " وسلیة التعاقد إلكترونیة ".وجود الوسائط الإلكترونیة  -
 المستندات الورقیة في المعاملات التجاریة الإلكترونیة.عدم وجود الوثائق و  -
 .تخطى الحدود الجغرافیة للدول "" تعقود التجارة الإلكترونیة دولیة أو وطنیة  -
 السرعة في إنجاز الصفقات التجاریة. -

یمكن إیجاز خصائص التجارة الإلكترونیة كونها عقود تتم عن بعد، دون الحضور المادي لأطراف      
 التعاقد، تعتمد في إبرامها على الوسائط الإلكترونیة، مما یضمن وجود درجة عالیة من التفاعل كما تتمیز بعدم
اعتمادها على مرتكزات و مستندات مادیة، مما یؤدي إلى سرعة إنجاز الصفقات التجاریة التي قد تكون دولیة 

 .  11كما لها أن تكون داخلیة، الأمر الذي یؤدي إلى تذلیل العقبات المادیة والقانونیة أمام إبرام المعاملات التجاریة
تجارة الإلكترونیة بسوق إلكتروني یتقابل فیه الموردون یمكن تشبیه ال  :أشكال التجارة الإلكترونیة .2.2

تختلف أشكال التجارة مات في صورة رقمیة أو افتراضیة و والمستهلكون والوسطاء  وتقدم فیه المنتجات والخد
 الإلكترونیة نظرا لأطراف العلاقة التجاریة فیمكن تقسیمها إلى ما یلي:

هذا النمط یتم بین مؤسسات     Business To  Businessمؤسسة أعمال أخرى  –مؤسسة أعمال  -
 .12المعلوماتو بین بعضها البعض من خلال شبكات الاتصالات  الأعمال
یطلق البعض على هذا النوع التسوق     Business To Consumerمستهلكین  –مؤسسات أعمال  -

ة بین قطاعات الأعمال، فهذا النمط من الإلكتروني أو تجارة التجزئة الإلكترونیة، لتمییزه عن التجارة الإلكترونی
 التجارة الإلكترونیة یمثل البیع بالتجزئة في التبادل التجاري العادي.

نمط كل المعاملات بین یغطي هذا ال   Busniss To Gouvernmetإدارة حكومیة  -مؤسسات أعمال -
 .13الهیئات الحكومیة، و یعتبر هذا النمط في مرحلة ولیدةالمؤسسات و 

بشكل اد بالبیع والشراء فیما بینهم، و یقوم الأفر  Consumer To Consumer مستهلك آخر –هلك مست -
مثال ذلك عندما یقوم أحد المستهلكین بوضع إعلان على موقعه الإلكتروني، أو أي موقع ، و مباشر من الانترنت

را ما یسمى بالمزاد قد انتشر مؤخلأغراض، أو الخبرات الخاصة به، و آخر مخصص لذلك من أجل بیع أحد ا
المتخصص بالمزایدة بین مستخدمي ، حیث یعرض فیه الزوار ما یرغبون في بیعه على هذا لموقع 14الإلكتروني

 . 15زوار الموقعو 
 الضرائب الافتراضیة على التجارة الإلكترونیة بین الإخضاع و الإعفاء ثانیا.

ء المعاملات التي تتم إلكترونیا، و كل له تختلف آراء الفقهاء والباحثین حول قضیة إخضاع أو إعفا   
 حجته في ذلك: 

    :استبعاد التجارة الإلكترونیة من نطاق الضریبة .1
بات كثیر من الباحثین الذین دعموا موقفهم بمجموعة من الحجج        ایجد هذا الرأي صداه في كت  

 الأسانید التي یمكن حصرها في ما یلي: و 
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ولقد عبر  لتجارة الإلكترونیة سیكون من العوامل المعیقة لنمو الانترنت وانتشارهإن فرض الضریبة على ا -
)، فالتجارة الصناعة الطفولیةعن هذه الحجة بعبارة  (  Varianو Gloolsbee بعض الباحثین من أمثال 

الرشد زوال لكن السؤال الذي یثور هل یعني بلوغ هذه الصناعة سن نیة حسب رأیهم مازلت في مهدها، و الإلكترو 
 16هذه الحجة؟

تشجیع رجال الأعمال والمشروعات في الدخول في صفقات عبر الشبكة العالمیة للانترنت وهو ما  -
یساعد على اللحاق بركب التكنولوجیا الحدیثة وعصر الاتصالات من ناحیة، وكذا إكسابهم الخبرة في عقد 

لى الأمور المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة من ناحیة الصفقات إلكترونیا وما یرتبط به من التعریف والتدریب ع
 أخرى؛

تفادي الوقوع في إشكالیة الازدواج الضریبي الذي قد یحدث نتیجة فرض الضریبة على عملیات التجارة  -
 الإلكترونیة؛ 

یتسم بالغموض  نظرا لكون التجارة الإلكترونیة تعتبر مجالا حدیثا، فإن عملیة فرض الضرائب علیها -
علیه فإعفاء مشروعات التجارة الإلكترونیة من الضرائب یتیح فرصة كسب الوقت لدراسة دم الاستقرار، و وع

أخذ ما یناسب منها للدول النامیة، كما یمنح و المعادلة الضریبیة لصفقات التجارة الإلكترونیة في الدول المتقدمة 
حدیثة، من حیث الإعداد و امل مع تكنولوجیا فرصة لتدریب الإطارات الجبائیة  ( مفتشي الضرائب ) على التع

 .17الفحص الضریبيالحصر و 
 إخضاع التجارة الإلكترونیة لنطاق الضریبة .2

أنصار فرض الضریبة على التجارة الإلكترونیة فهم یطالبون بإخضاع التجارة الإلكترونیة للضرائب        
 للمبررات التالیة:

لإخلال إعفاء التجارة الإلكترونیة من الضرائب یؤدي إلى ادیة و على التجارة التقلیإن فرض الضریبة  -
لعل ذلك یبدو حجة مشروعة و  هو واحد من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها الضریبة بمبدأ العدالة الضریبیة و 

ق ن طرییختارون السلع التي یریدونها ثم یشترونها عو للباعة التقلیدین الذین یحضرون المستهلكون إلى محلاتهم 
 في النهایة فإن الأمر سیؤدي إلى سوء تسییر في توزیع الموارد. الانترنت لتجنب دفع الضریبة، و 

عدم إخضاع هذه المعاملات للضرائب من شأنه ت التجاریة الإلكترونیة في نمو وتزاید مستمر، و حجم المعاملا -
 أن یضعف حصیلة الدولة من إیرادات هي في حاجة إلیها.  

الواقع العملي  الضرائب على التجارة الإلكترونیة مبكرا سیتیح للإدارة الضریبیة اكتساب الخبرة منإن فرض  -
  .18اتخاذ ما یلزم بشأنهالدراستها و  الصعوبات أمام مسؤولینوعرض المشكلات و 

بین هذا الجدل الذي وقع بخصوص مدى إخضاع المعاملات التي تتم في إطار التجارة الإلكترونیة و   
الاتجاه وتوجه وسیط بین الاتجاه الأول و  الضریبة الإقتراضیة أو من عدم إخضاعها، نجد هناك رأي ثالثإلى 
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الثاني والذي یتضمن ضرورة احترام تقنیات التجارة التقلیدیة مع الأخذ في الحسبان ظاهرة التجارة الإلكترونیة 
 19 الخدمات:و  نوعین من السلعفحوى هذا الرأي یتجه إلى إلزامیة التفرقة بین و 

لكنها یجب أن تسلم بالطرق و  الصفقات التي تتم فیها الاتفاق بین الطرفین إلكترونیا، النوع الأول:
 هنا یجب أن تخضع المعاملة للضریبة العادیة حسب القواعد العامة المطبقة في هذا الشأن. التقلیدیة،

م الخدمة بین الطرفین إلكترونیا كما في تسلیو  یتمثل في الصفقات التي یتم فیها الاتفاق النوع الثاني:
 ذلك لـ : اب هذا الرأي یرون عدم إخضاعها و أصحو حالة( خدمات المعلومات و البرامج...) 

 تشجیع حركة التجارة الإلكترونیة؛ •
 منع الازدواج الضریبي؛ •
 صعوبة فحص وحصر هذه المعاملات.  •
 :الحلوللكترونیة  التحدیات و التجارة الإ فرض الضریبة الافتراضیة على معاملات  ثالثا.

إلا أن  لقد طرح موضوع فرض الضریبة الافتراضیة على التجارة الالكترونیة عدة إشكالات و تحدیات،
 بعض الدول فكرت في عدة حلول من أجل مواجهة هذه التحدیات. 

 تحدیات فرض الضریبة الافتراضیة على معاملات التجارة الإلكترونیة   .1
تحقیق كل من العدالة الضریبیة  من الدراسات إلى الدور الفعال للنظام الضریبي فيتشیر العدید   

لتوضیح التحدیات التي تثیرها مناخ الملائم لجلب الاستثمارات و توفیر الوزیادة حصیلة الموارد السیادیة، و 
التجارة الالكترونیة تجاه النظم الضریبیة القائمة، یجدر بنا بدایة التطرق لهیكل النظام الضریبي بمثلث قوامه 

 ثلاثة دعامات رئیسیة:
متخصصة، ویقصد به مجموعة اللوائح والقوانین والتشریعات الصادرة من الجهات الالتشریع الضریبي:  -

كذلك أحكام المحاكم وقرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات و ض الضرائب وتنظیم أسالیب تحصیلها،  الخاصة بفر و 
 الضریبیة.

التي تسهر على تضم الجهات الحكومیة ( وزارة المالیة و مصلحة الضرائب ) و   الإدارة الضریبیة: -
 ها المختلفة.تنفیذ التشریع الضریبي بأحكامه و نصوصه، لتحصیل الضرائب بأنواعتطبیق و 

وهو المجتمع الخاضع للتشریع الضریبي، سواء كان أفراد أو كیانات طبیعیة أو  المجتمع الضریبي: -
 .20اعتباریة

في ظل التطبیقات الناتجة عن ثورة   :قصور النظام الجبائي في معالجة التعاملات التجاریة الالكترونیة.1.1
ات الضرائب تواجه تحدیات كثیرة التجارة الالكترونیة فإن سلط التي من بینهاتقنیات الاتصالات والمعلومات، و 

 عدیدة نذكر منها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر:و 
على الرغم من قیام بعض الدول بالإعلان على برنامجها القومي للتجارة الإلكترونیة، فجوة تشریعیة:  -

توجب على الدول تقییم القوانین یو یعیة اللازمة،  إلا أن ذلك لم یتواكب مع إعلان عن بدء الإصلاحات التشر 
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إجراء التعدیلات الضروریة أو صیاغة تشریعات جدیدة تتلاءم و طبیعة التعاملات والنظم التشریعیة السائدة و 
 التجاریة الإلكترونیة.

 عات وحمایة حقوق كل من الدولةالتشریدارة الضریبیة بتنفیذ القوانین و تختص الإ فجوة إداریة: -
بذلك أصبح لزاما علیها استخدام الابتكارات التقنیة اللازمة لضمان أعلى مستوى ممكن من والمجتمع الضریبي، و 

را في أداء مهامها من حصر، فحص كفاءة النظام الضریبي، غیر أنها في ذات الوقت لا تزال تعاني قصو 
 تحصیل كافة أنواع الضرائب.و 

ضریبي من وجود فجوة مفاهمیة، بالرغم من تطور حجم حیث یعاني المجتمع الفجوة مفاهمیة:  -
ما یترتب عنها من بها و  التعاملات التجاریة الإلكترونیة، إلا أنه لا یزال هناك قصورا في فهم المفردات الخاصة

 .21اعتبارات قانونیة
لطبیعة العقود  تواجه معظم الحكومات مشكلة إثبات التعاقدات نظرا العقود:صعوبات في إثبات التعاملات و . 2.1

علیه فإنه في ظل غیاب إطار تشریعي التي یتم تحریرها باستخدام نظم وأسالیب التوثیق الإلكتروني، و الإلكترونیة 
 ن العملیات الورقیةمسك المحاسبة نتیجة التحول مطرح مشاكل مرتبطة بطرق الإثبات و للتعاملات الإلكترونیة ت

 للإدارة الجبائیة بتعقب آثر هذه العملیات إلى العملیات الإفتراضیة.مستندات محاسبیة ) التي تسمح فواتیر و (
یرى بعض الاقتصادیین أن النقود الإلكترونیة سوف تحل بمرور الزمن محل  استخدام النقود الإلكترونیة:  .3.1

، وسوف ونیة على أرصدة أموال الأفرادالنقود الحقیقیة في معاملات الأفراد، حیث ستحتوي البطاقات الإلكتر 
تسویة الحسابات، الأمر الذي سوف یزید من الصعوبات التي تواجهها السلطات تستخدم في دفع المستحقات و 

 القائمة على الضرائب.
المقیمة خارج انات الأجنبیة و استقر العرف التشریعي في أغلبیة دول العالم على خضوع الكی سیادة الدولة: .4.1

الإقلیمیة ( التواجد المكاني)  على التعاملات داخل الدولة، و هذا مبدأ دولة ما لمعدلات الضریبة المفروضة
 لذلك تحاول المؤسسات تجنب ذلك عن طریق التواجد التجاري عبر الانترنت.و 

إن المعالجة الضریبیة للتجارة الإلكترونیة یمكن أن تؤدي إلى الازدواج الضریبي  الازدواج الضریبي:. 5.1
على نفس السلع من ضریبة واحدة على ذات الممول و ي یعرف على أنه فرض أكثر المحلي أو الإقلیمي الذ

دول  خلال المدة نفسها داخل إقلیم جغرافي واحد، أما الازدواج الضریبي الدولي ففرض أكثر من ضریبة لعدة
الحد من على السلع نفسها خلال دورة مالیة واحدة، أدى هذا الوضع إلى أن كل دولة تحاول على ذات الممول و 

تعطي لنفسها الحق في فرض ضرائب مما یؤدي إلى حدوث ضریبي عن طریق التجارة الدولیة و ظاهرة التهرب ال
ازدواج على الصفقة الواحدة، مما یعني أن الصفقة الواحدة قد تفرض علیها الضریبة من دولة مصدر الدخل و 

 .  22ةمن دولة الموطن، مما یؤدي إلى تخفیض حجم التجارة الإلكترونی
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 الحلول المقترحة لفرض الضریبة الافتراضیة على معاملات التجارة الإلكترونیة  .2
مما لا شك فیه أن ما یشهده عالم الضرائب من تصاعد كبیر في أرقام التجارة الإلكترونیة، یدعو إلى    

على خطط التنمیة ثر بما یؤ و  سرعة التحرك من أجل وضع إطار متكامل یحقق استقرار دخول الضریبة للدول
الاجتماعیة، إذ شرعت السلطات الحكومیة في العدید من الدول بالتفكیر في إمكانیة تطبیق القواعد الاقتصادیة و 

تواكب هذا النوع من  الضریبیة التقلیدیة على التعاملات الإلكترونیة، و كذا ضرورة صیاغة تشریعات جدیدة
 اقترحوا في هذا المجال ما یلي:التعاملات و 

ل إلى فرض یهدف هذا المقترح إلى التحول من فرض الضریبة على الدخفرض ضریبة على الاستهلاك:  . 1.2
تساعد هذه الضریبة في وصعب إخفائه و الملكیة، حیث أن كل منها منخفض المرونة ضریبة على الاستهلاك و 

من التعاملات غیر الملموسة جمع الضرائب من المتهربین من دفعها، حتى أولئك الذین یحققون دخولا مرتفعة 
 عبر شبكة الانترنت حیث یقومون بإنفاق هذه المداخیل بأي حال من الأحوال.

مضمون هذه الفكرة هو إمكانیة فرض ضریبة  مؤسسات التي تقدم خدمة الانترنت:فرض ضریبة على ال .2.2
ذه الشركات بمحاسبة عملائها بمعنى أن تقوم هركات التي تقدم خدمة الانترنت، و على المستهلك من خلال الش

على التعاملات التي یجرونها عبر الانترنت، أي تفرض ضریبة مبیعات على المعاملات المختلفة ثم تقوم 
المستهلكین، إلا أن هذه الفكرة تثیر أنها وسیط  بین كل من الحكومة و  بتحویل هذه الضریبة إلى الحكومة، أي
دى لمواضیع التي تتعلق بطرق تتبع المعاملات الالكترونیة للعملاء ومالعدید من الإشكالات لاسیما أنها من ا

 الأمن.تضارب ذلك مع قوانین السریة و 
اقترحت من طرف إحدى اللجان التابعة للاتحاد الأوربي وهي فرض ما  :Bit Taxضریبة الوحدة الرقمیة . 3.2

ات التي تنتقل عبر الانترنت ( بما في تفرض الضریبة المقترحة على المعلومو " Bit Tax" یسمى ضریبة البیت
ن سیكو و  مقدرة بوحدات البیت 23الكتب ...) سلعا قابلة للترقیم كالموسیقى والبیانات و  ذلك المعلومات التي تمثل

 یطرح هذا الاقتراح مشكلات متعددة منها أن هذه الضریبة لن تمیز بینلها بذلك مردود عالي وكبیر، و 
 المعلومات غیر التجاریة.اري و المعلومات ذات الطابع التج

 . إثبات المعاملات الالكترونیة وسیلة لإثبات قیام الضریبة3
مكرر من القانون المدني على الكتابة الالكترونیة وذلك بالقول:  323نص المشرع الجزائري في المادة 

ذات معنى مفهوم، "ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز 
 .24مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها"

ویتضح جلیا من خلال المادة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري أورد مفهوم الكتابة بالمعنى الواسع 
ى الإثبات لیشمل أنواع أخرى للكتابة سواء كانت الكتابة التقلیدیة أم الكتابة الالكترونیة، وبالتالي أصبح معن

بالكتابة ینصرف لیشمل أنواع السندات بغض النظر عن الوسیلة التي تتضمنها هذه أكثر من العبارة الواردة في 
 كانت الوسیلة التي تضمنها، وكذا طرق إرسالها". "....مهماالمادة المذكورة أعلاه
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منا أن الكتابة التقلیدیة تعد وسیلة إذا سلحجیة الكتابة الالكترونیة في الإثبات في المعاملات التجاریة: . 1.3
إثبات العقود التجاریة والمعاملات المدنیة التي تتم، حیث یتسنى للقاضي الأخذ بها لامتلاكها الحجیة الكاملة إلا 
أنه لابد دون أي شك أن تتوفر هذه الخاصیة بالنسبة للكتابة الالكترونیة التي أقرها التطور التكنولوجي، فالعدید 

یعات أولت اهتمامها بمنح الكتابة الالكترونیة الحجیة الكاملة في الإثبات، وذلك بتحقق التكافؤ الوظیفي من التشر 
مكرر من القانون المدني الجزائري  333بینها وبین الكتابة التقلیدیة، ولقد ساوى المشرع الجزائري طبقا للمادة 

أي فاصل یدل على وجود فارق بینهما، بشرط التأكد من بین الكتابة التقلیدیة والكتابة الالكترونیة، أي لم یضع 
 هویة الشخص المصدر لهذه الكتابة، وأن تضمن بقائها على حالتها وقت إصدارها أي دون تغییر أو تحویل.

ویرى أحد الكتاب بخصوص ما ورد في هذه المادة أن المشرع قد ساوى بشكل تام وكامل بن كل من 
لى دعامات ورقیة والكتابة الالكترونیة التي تنشأ على دعامات الكترونیة بما یتعلق الكتابة التقلیدیة الموجودة ع

بقوة كل منهما في الإثبات القانوني، ومؤدى ذلك النص أنه عندما توجد ازدواجیة في أدلة الإثبات المعروضة 
هما له نفس المرتبة أمام القضاء، فإن القاضي لیس له أن یعطي أولویة مطلقة لأي منهما على الآخر، فكل من

 25والحجیة، وكل ما لهذا القاضي، هو أن یأخذ الدلیل الذي یتضح له أنه الأكثر صلة بالموضوع محل النزاع.
یعد التوقیع الالكتروني أحد الطرق الالكترونیة التي تسهم في إثبات العقود  التوقیع الالكتروني:. 2.3

لكتروني یعطي الثقة والأمان بین المتعاملین، كما یبرز دوره والمعاملات التجاریة حیث أن توفره في السند الا
أكثر من مدى الأخذ بحجته في الإثبات ومدى حسبانه من وسائل الإثبات القانونیة، لذلك سنتناول تعریف 

 التوقیع الالكتروني وحجیة هذا الأخیر في الإثبات. 
من قانون التوقیع  2/1ع الالكتروني في المادة عرف المشرع الجزائري التوقی تعریف التوقیع الالكتروني:أ. 

"بیانات في شكل الكتروني، مرفقة ومرتبطة منطقیا ببیانات الكترونیة أخرى، كالتالي:  26والتصدیق الالكترونیین
 تستعمل كوسیلة توثیق".

ة بأن المشرع الجزائري أورد تعریف التوقیع الالكتروني بشكل غیر كافي مقارن 2/1یوضح نص المادة 
بالتشریعات الأخرى كالمصري والأردني، حیث لم یبین الوسیلة التي تتم إنشاء التوقیع الالكتروني علیها، ولم 
یبین لنا الأشكال التي یظهر فیها، بالإضافة إلى إغفاله عن جانب مهم وهو كشف التوقیع عن شخصیة الموقع، 

 27وكذا رضائه حول ما ورد في رسالة البیانات.
كغیره من  الالكتروني في الإثباتاعترف المشرع الجزائري بحجیة التوقیع  یع الالكتروني:حجیة التوقب. 

: 28المتضمن التوقیع والتصدیق الالكترونیین بقوله 04-15التشریعات الأخرى، ویظهر ذلك في القانون 
 "التوقیع الموصوف هو التوقیع الالكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة:

 أساس شهادة تصدیق الكتروني موصوف. أن تنشأ على -
 أن ترتبط بالموقع دون سواه. -
 أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الالكتروني -
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 أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم للموقع  -
 نات."أن یكون مرتبطا بالبیانات العامة به، بحیث یمكن الكشف عن التغیرات اللاحقة بهذه البیا -

تشیر المادة المذكورة أعلاه ان المشرع الجزائري وضع شروط لابد أن تتوفر في التوقیع الالكتروني، حتى 
یمكن إصباغ الحجیة في الإثبات علیه وهو نفس الموقف الذي أخذت به التشریعات السابقة الذكر، حیث نجد 

الإثبات یجب أن یحكم ذلك شروط وإلا تسقط  انه تتفق على مبدأ واحد، وهو حتى یعتد بالتوقیع الالكتروني في
 .29صفة الحجیة منه في الإثبات

 خاتمة 
یعتبر موضوع فرض الضرائب على معاملات التجارة الإلكترونیة من بین المواضیع المطروحة على 
 طاولة النقاش في الوقت الحالي، نظرا للأهمیة التي یحظى بها، فبینما یرى البعض أن الإعفاء الضریبي هو

أن فرض ضرائب على المبادلات الافتراضیة التجاریة یعد كبحا للنمو أساس نمو التجارة الإلكترونیة و 
التكنولوجي، فإن البعض الآخر یرى أن تحریر التجارة الإلكترونیة بإعفائها من الضرائب له أثر سلبي على أهم 

أیضا تواجه تحدیا أما هذا التطور  موارد الدولة، إلى جانب هذا الجدل فإن الأنظمة الضریبیة من جهتها
لكن أصبح من الضروري إیجاد حلول حتى تكیف ب معه تكییف السیاسات الجبائیة و التكنولوجي الذي یصع

 أنظمتها مع متطلبات التجارة الإلكترونیة.
 التوصیات التالیة:و  النتائج من خلال العرض السابق یمكن أن نقدمو   

 م و تطویر البنى التحتیة للتجارة الإلكترونیة.یتوجب على الدولة العمل على دع -
 ثورة المعلوماتیة.تى تتواكب والتطور التكنولوجي و تجهیز مصالح الضرائب بوسائل حدیثة ح -
 مناخ أعمال محفز للتعامل بالتجارة الإلكترونیة.خلق بیئة ملائمة و  -
رونیة أن التجارة الإلكت یجب على المكلف بالضریبة سواء كان ینشط ضمن التجارة التقلیدیة أو ضمن -

یتجنب التهرب الضریبي هذا من جهة أما عن الإدارة الضریبیة یجب أن تفرض یتحلى بالوعي الضریبي و 
الضغط الجبائي یبة مع تفادي الازدواج الضریبي و الضرائب التقلیدیة أو الافتراضیة تبعا للقواعد العامة للضر 

 الذي یثقل كاهل المجتمع الضریبي.
لى التنسیق لهذا وجب عو  الدوللسیاسیة والجغرافیة بین الشعوب و لإلكترونیة اخترقت الحدود االتجارة ا -

 الدولي في مجال الضرائب.والتعاون الإقلیمي و 
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